
:نبدأ اولا بضبط المفاھیم: مدخل الى تاریخ النظم

ھو تسجیل ووصف وتحلیل للاحداث التي جرت في الماضي على اسس علمیة : مصطلح تاریخ: اولا
محایدة للوصول الى حقائق وقواعد تساعد على فھم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل

ترتیب الاوضاع على نسق او نھج او اسلوب معین :" النظم ھو جمع نظام بمعنى  :مصطلح النظم: ثانیا
. 1"ینطوي على علاقات معینة وقواعد سلوك خاصة

مجموعة الضوابط والقواعد والمعاییر النمطیة فضلا عن المؤسسات التي تحكم " ویدل عند البعض على
.2"سلوك الافراد والجماعات في اطار مجتمع معین

.3"حالة من التوافق والانضباط تتسم بخلوھا من الفوضى او الاضطراب" فھ البعض بانھویعر
مجموعة الحقائق الاقتصادیة والاجتماعیة والجغرافیة والسیاسیة التي تحكم " كما یعرفھ البعض على انھ

.4"المجتمع بكل أنساقھ القیمیة والثانویة
:مصطلح قانون: ثالثا

مجموعة القواعد التي تضبط سلوك الاشخاص داخل اطار زماني ومكاني : "بأنھنمیل الى تعریف القانون 
:، وتحلیل مصطلحات ھذا التعریف"معین على وجھ الالزام ومقترنة بجزاء

.تدل على التعدد وھنا التعدد في العدد وفي المواضیع: مجموعة القواعد-1
. تنظم وتقیدىبمعن: تضبط-2
یكون ایجابیا كأن یقدم الشخص على عمل معین، وقد یكون سلبیا كأن یحجم قد الحركة، ووھ: السلوك-3

.عن القیام بعمل
وھو الفترة الومنیة التي تبقى فیھا القواعد القانونیة صالحة للتطبیق ویعبر عنھا في : اطار زماني-4

.القانون بسریان القانون من حیث الزمان
.في نطاقھ القانونوھو الحیز المكاني الذي یطبق : اطار مكاني-5
.بمعنى ھذه القواعد ھي قواعد واجبة التطبیق: وجھ الالزام-6
بمعنى انھ في حال عدم التطبیق یتلقى الشخص المخالف جزاء كالعقوبة او جزاء مدنیا : مقترنة بجزاء-7

.كالتعویض
یضع ضمن وكل شخص یستطیع ان یضع قاعدة قانونیة ضمن السلطة الممنوحة لھ، فالأستاذ یستطیع ان

الإطار المكاني وھو المدرج وضمن الإطار الزماني وھو زمن المحاضرة على مدار السنة الجامعیة 
قواعد قانونیة تضبط سلوك الطلبة ایجابا بالانضباط داخل المدرج وسلبا بعدم الدخول بعد دخولھ، وان 

.یرتب جزاء عند المخالفة كنزع بطاقة الطالب او الطرد من الحصة
التشریعیة تضع القانون ضمن الإطار المكاني وھو الاقلیم بكل انواعھ البري والبحري والجوي والسلطة

والقنصلیات والسفن والطائرات التي تحمل العلم الوطني، وضمن الاطار الزمني وھو من تاریخ نشر 
وترتب جزاء القانون في الجریدة الرسمیة الى حین الغائھ او تعدیلھ، تضبط سلوك المخاطبین بأحكامھ، 

.  على مخالفتھ



نظم القانون العام اھمھا نظام الحكم ونظام : النظم القانونیة تنقسم الى قسمین: مصطلح نظم قانونیة: رابعا
الادارة ونظام القضاء ونظام الجرائم والعقوبات، ونظم القانون الخاص واھمھا نظام الاسرة ونظام الملكیة 

ونظام العقود، 
یقصد بھا دراسة   " تاریخ  النظم القانونیة"ه المصطلحات یتضح لنا ان عبارة وبالجمع بین كل ھذ

وتسجیل ووصف وتحلیل للاحداث الاقتصادیة والاجتماعیة والجغرافیة والسیاسیة التي تحكم المجتمعات 
السابقة

ساعد على بیان من اھمیة دراسة تاریخ النظم القانونیة انھا ت:اھمیة دراسة تاریخ النظم القانونیة-خامسا
الاسباب التي ادت الى تطور النظم القانونیة، سواء أكانت سیاسیة ام إقتصادیة أم دینیة وبیان كیف تم ھذا 
التطور كما أنھا تساعد على مقارنة النظم القانونیة المختلفة وبیان أوجھ التأثیر والتأثر بینھا وتساعد على 

ي القدرة على تقییمھا التقییم الصحیح باعتبار ان القاعدة إیضاح وفھم القواعد القانونیة النافذة وتعط
.القانونیة النافذة لیست منقطعة الصلة عن القواعد السابقة علیھا، بل ھي امتداد لھا

اما شمولیة تاریخ النظم فموضوعھا شامل من حیث نتناولھا النظم السائدة في المجتمع أكانت اقتصادیة ام 
.5ق دراستھا بعدة حضارات قدیمة قدم المكان والزمان ومحددة جغرافیا، وتتعل...دینیة او سیاسیة

واجمعت الاراء على ان النظم القانونیة الحالیة ما ھي الا تھذیب لنظم سابقة وعلى ان الكثیر من النظم 
ومن والقواعد القانونیة الوضعیة قد نشأ منذ أقدم مراحل التاریخ وما زال یحكم بعض العلاقات الانسانیة، 

.   6ھنا فلا یمكن فھم النظم المعاصرة الا بالرجوع الى اصولھا التاریخیة وتطورھا عبر العصور المتعاقبة
اعداد رجل القانون ذي الثقافة القانونیة الواسعة التي تجعلھ قادرا على شرح القواعد القانونیة وتفسیرھا، 

7تراح تعدیلھا عند الضرورةملاءمتھا لمقتضیات الحیاة المستجدة، واقوومناقشة قیمتھا 

تاریخ النظم الشرقیة: الفصل الاول

النظم المیزوبوتامیةتاریخ : المبحث الاول

.لدراسة تاریخ النظم في المیزوبوتامي ندرس الاطار التاریخي ثم المجموعات القانونیة ثم النظم القانونیة

طار التاریخيالا: المطلب الاول

" بوتاموس"بمعنى وسط و" میزوس"، "میزوس بوتاموس"كلمة اغریقیة مشتقة من " میزوبوتامي"
بمعنى نھر، اي بلاد ما بین النھرین، والمقصود نھري دجلة والفرات، اي العراق القدیمة، ففي ھذه 

جغرافي الارض المحصورة بین نھرین وكأنھا في مھد بدأ الانسان في صنع الحضارة، ولقد كان الموقع ال
في بلاد النھرین الفضل الكبیر في ذلك بحیث شكلت حلقة الوصل بین الشرق الاقصى والشرق الادنى، 

وبقیت اراضیھا عرضة للغزوات العنیفة وللھجرات المتلاحقة مما تسبب في اختلاط الاجناس فیھا وقیام 
براطوریات اخرى واھم ھذه امبراطوریات متعاقبة لا یكاد ینعقد لواء الزعامة لاحداھا حتى تقوضھا ام

20الى 24قبل المیلاد، والامبراطوریة الاكادیة من 24الى 32الامبراطوریات الامبراطوریة السومریة 
قبل المیلاد، والامبراطوریة الاشوریة من 1158الى 1515قبل المیلاد، والامبراطوریة الكاشیة من 



ثم الیونان ثم الرومان ثم للفرس من 8مة لحكم الفرسقبل المیلاد، ثم خضعت العراق القدی539الى 626
جدید حتى ظھور الاسلام 

القوانین المیزوبوتامیة: المطلب الثاني

یقصد بالقوانین المیزوبوتامیة التشریعات القانونیة القدیمة المكتوبة التي تم اكتشافھا واقترن اغلبھا بأسماء 
:یليالملوك الذین وضعوھا، واھم ھذه المجموعات ما

القدیمة، یحمل اسم الملك" لوكش"في مدینة 1878عثر على لوح طیني عام :اوركاجیناقانون-اولا
قبل المیلاد، ویحتوي على 2355الذي تولى الحكم في الدولة السوماریة الذي حكم حوالي " اوركاجینا"

واطلاق سراح من كان مقید بسبب دین او ضریبة او 9قواعد اصدرھا ھذا الملك بتخفیض الضرائب
غرامة، ومنع الاستیلاء على مال الغیر، ومنح رواتب دائمة لاصناف من الكھنة واصحاب الحرف 

وغیرھم، ومنع ظلم الرجل للیتیم والارملة وقضى على استغلال الضعیف في علاقة المدیونیة، واقر 
. 10المرأة التي تتزوج من رجلین، وكانت عقوبتھا الرجممجموعة من العقوبات كعقوبة السرقة وعلى 

وھي الاوامر والتعلیمات والاجراءات التي كان یصدرھا الملك في بدایة حكمھ او :المراسیم الملكیة-ثانیا
بعد فترة وجیزة من حكمھ، وذلك لمعالجة الاوضاع الاقتصادیة المتأزمة معالجة سریعة واستثنائیة، 

القوانین او تعطیلھا لفترة محدودة لتجاوز الازمة الاقتصادیة، كحمایة الفلاحین الذین كأوامر بإلغاء بعض 
" أمي صدوقا"وقعوا تحت طائلة الدیون والفوائد في حالات الجفاف وقلة المحصول، ومنھا مراسیم الملك 

تفاخر ق م، وقد 1712الى 1749" سمسو إیلونا" ق م، ومراسیم الملك1626الى 1646الذي حكم من 
. 11الملوك بنشرھم العدالة وإصدارھم ھذا النوع من القوانین

قبل الذي حكم حوالي " اورنمو"،  وتحمل اسم الملك " نفر"عثر علیھ في مدینة : اورنموقانون -ثالثا
قبل المیلاد، وتحتوي على مقدمة تحتوي على سردا للاصلاحات الداخلیة والاعمال الخارجیة التي 2111

" اورنمو" والذي اختار الملك" اور" الملك الحقیقي لمدینة" ننار"الملك تنفیذا لاوامر الالھ قام بھا ھذا
وكیف ان ھذا الملك استطاع نشر العدل والقضاء على الفوضى وقام بتثبیت 12لیحكم المدینة نیابة عنھ، 

لمجموعة الاولى تتضمن ا14مادة31، ثم الجزء الثاني ویحتوي على 13المكاییل وحمى الیتامى والارامل
منھا الاحوال الشخصیة، والثانیة ھروب الرقیق، والثالثة احكام الاعتداء على الاشخاص، والرابعة معالجة 

بمبدأ التعویض في تحدید " اورنمو"شھادة الزور، والخامسة التجاوز على الاراضي، وقد اخذت مجموعة 
مد ساق رجل آخر أو یده فعلیھ ان یدفع مینا اذا حطم رجل متع''16الجزاء، ومن ذلك ما ورد في المادة 

، بینما تأخذ مجموعة حمورابي الذي صدر بعده بأربعة قرون بمبدأ القصاص ووھذا 15''واحدا من الفضة
. 16یعني ان القانون الاكثر حداثة اكثر تأخرا في ھذا المجال



لو طلق رجلا : " یليوالتي تنص على ما 6ومن بین النصوص الواردة في ھذا القانون نص المادة 
، واھم ما یستشف من ھذه المادة ان المشرع حرص على الحفاظ 17"زوجتھ الاولى یدفع لھا مینا من الفضة

.على الروابط الاسریة، ویقابل ما ورد في قانون الاسرة الجزائري 

ھا لو قذف رجل زوجة رجل آخر وأثبت امتحان النھر ان: " والتي تنص على ما یلي11ونص المادة 
، اذا كان ھذا النص موجودا في نصوص الاحوال الشخصیة فان ما یقابلھ في "بریئة یدفع مینا من الفضة 

.القانون الجزائري نجده في قانون العقوبات

" ایسن"ملك مدینة " لبت عشتار"، وھو تقنین20عثر علیھ في بدایة القرن : قانون لبت عشتار-رابعا
، وكان مدونا على مسلة كبیرة في مكان یؤمھ الناس كثیرا، 1942ى ال1934والذي حكم في الفترة من 

واحتوى على مقدمة تمجد الالھة وتؤكد على ان الغرض من تشریعھا ھو جلب الخیر والرفاھیة لبلاد 
، ثم الدعاء لكل من یحافظ على المسلة وقوانینیھا وانزال اللعنات على كل من 18سومر وانصاف اھل البلاد

فقد عالجت النصوص 60او تغییرھا او كتابة اسمھ علیھا، اما مضمون المواد وعددھا یحاول تخریبھا
، الرقیق المواد 10-9، جرائم السرقة المواد 8- 7، والاراضي الزراعیة المواد 5و4احكام القوارب المواد 

وال ، الاح19-18، الضرائب والرسوم المواد 17-15، جرائم الاعتداء على الاشخاص المواد 12-16
، وتأتي في النھایة الخاتمة 3719-34، الاضرار التي تحدث للحیوانات المواد 32-20الشخصیة المواد 

.20التي یفتخر الملك فیھا بعملھ، ویتوعد من یتلف نصوص ھذا التقنین

لو ان سید او سیدة عقار تكاسل : " التي تنص على ما یلي18ومن بین نصوص ھذا القانون نص المادة 
ریبة العقارات وقام رجل غریب بتحمل دفعھا، لا تنزع ملكیة العقار منھ لمدة ثلاث سنوات، في دفع ض

.21"وبعدھا یتملك من تحمل ضریبة العقار العقار، ولن یحق لمالك العقار الاسبق المطالبة بھا

.وتجد ھذه المادة ما یقابلھا في القانون المدني في احكام الفضالة

لو ان صھرا منتظرا دخل بیت حمیھ وخطب، لكنھم ابعدوه : " بما یليالتي تقضي 29ونص المادة 

واعطوا زوجتھ لصاحبھ، علیھم ان یعیدوا لھ ھدایا الخطبة التي احضرھا، ولن تتزوج تلك الزوجة 

.22"صاحبھ

ق م ویسمى 1927الى 1936نحو " اشنونا"ملك مدینة "بلالاما"وھو تقنین الملك : قانون بلالاما-خامسا

7، ویتضمن مقدمة تتألف من 23في لوحین من الخشب1948قانون اشنونا، عثر علیھ في سنة ایضا 

الى 12، جرائم السرقة المواد من 11الى 1مادة تخص تسعیر المواد والاجور المواد من 60اسطر و



تجاریة ، قضایا 36الى 25، الاحوال الشخصیة المواد من 24الى 15، العقود التجاریة المواد من 13

، 5824الى53، اضرار الحیوانات المواد من 52الى49، جرائم الایذاء المواد من 41الى36المواد من 

.25ویتضمن ایضا احكام ھذا القانون العدید من العقوبات على الجرائم ومقادیر التعویض

حد من الشعیر یسعر الكور الوا: " منھ والتي تقضي بما یلي1ومن بین ما نص علیھ ما جاء في المادة 

1/6فائدة كل شیكل من الفضة : " التي تنص على ما یلي19، ونص المادة 26..."بشیكل واحد من الفضة

27..."شیكل وست قمحات

لو كان الكلب مسعورا واعلمت السلطات صاحبھ بذلك ومع : " والتي تنص على ما یلي56ونص المادة 

لب بعض رجل ما تسبب في وفاتھ، یدفع مالك الكلب ذلك لم یحبسھ ضمن فنار البیت، ثم اقام ذلك الك

.28"للمصاب ثلث مینا من الفضة

مواد  باسم 7لوحات تحتوي 6، وتتضمن "نحو رأي محترم"وترجمتھا :مجموعة انا اتیسو-سادسا
وتتعلق بقانون الاسرة، تتعلق بأجرة عامل استخدمھ احد النبلاء ثم مات او " القوانین العائلیة السومریة"
رب او اختفى او مرض، وتشیر المواد الاخرى الى ومن بین ما تنظمھ حالة الابن الذي یتبرأ من ابیھ او ھ

امھ، والحالة التي یتنكر فیھا الاب او الام لابنھما، وحالة الزوجة التي تتنكر لزوجھا فتلقى في النھر، 
وعلیھ ان یدفع مینا من الفضةوحالة الزوج الذي یتبرأ من زوجتھ

:نظرا لاھمیة قانون حمورابي نتطرق لمضمونھ ثم خصائصھ: قانون حمورابي-اسابع

التي انتقل 29الایرانیة"سوس"في مدینة 1902عثر على ھذا القانون سنة : مضمون قانون حمورابي-أ
1792في الفترة من "بابل"الذي حكم مدینة " حمورابي"الیھا مع الغنائم بفعل الغزوات، ویعود الى الملك 

مجموع الكتابةعلى 30سم60سم، وقطرھا 225ق م، وقد نقش على مسلة یبلغ ارتفاعھا 1750الى 
ویظھر حمورابي وكأنھ یستوحي الالھ شمشسطرا وفوق الكتابة ترى حمورابي واقفا امام تمثال3600

على الطاعة ومصغیا الى الالھ ، واقفا وذراعیھ مضمومتین على صدره دلالة 31قوانینھ من ذلك التمثال
الجالس على عرشھ والذي یمد لحمورابي بوصة منشوریة الشكل وھي القلم الذي یكتب بھ 

، ویتكون القانون من مقدمة یذكر فیھا حمورابي انھ قد اصدر 32المیزوبوتامیون، ویھم بإملائھ القانون



نشر العدل في البلاد والقضاء على الشر وانھ جاء ل" بابل"الھ مدینة " مردوخ"شریعتھ بتفویض من الالھ 
قسما 13مادة قسمھا الباحثون الى 282، اما المواد فبلغ عددھا 33والخبث، لكي لا یستعبد القوي الضعیف

:كما یلي

.ویتعلق بنظام التقاضي5-1المواد : القسم الاول-

.ویتعلق بجرائم السرقة والنھب25-6المواد :القسم الثاني-

ویختص بشؤون الجیش والجندیة41-26المواد : القسم الثالث-

.د ویختص ویختص بشؤون لبحقل والبیت والبساتین–42المواد : القسم الرابع-

.ویتعلق بالقرض وسعر الفائدة والتعامل مع صغار التجار وكبارھم107-المواد ه: القسم الخامس-

.ویتعلق ببائعة الخمور111-108المواد : السادسالقسم-

.ویتعلق بالائتمان والدیون136-112المواد : القسم السابع-

وتتعلق بنظام الاحوال الشخصیة كالزواج والطلاق والمیراث، والتبني 194-127المواد : القسم الثامن-
.وكل ما یتعلق بالروابط الاسریة

.ویتعلق بعقوبات القصاص والدیة214-195المواد : القسم التاسع-

.ویتعلق بمسؤولیة الطبیب البشري والطبیب البیطري والواشم227-215المواد : القسم العاشر-

ویتعلق بتحدید الاسعار وبیان اجور بناء البیوت والقوارب 240-228المواد : القسم الحادي عشر-
.التزماتھموالصناع والرعاة والعقوبات التي توقع علیھم اذا أخلوا ب

.ویتعلق بأجور الحیوانات والاشخاص227-241المواد : القسم الثاني عشر-

.ویتعلق بشراء الرقیق وعلاقتھ بسیده282-278المواد : القسم الثالث عشر-

وفي الجزء الاخیر من القانون والمتمثل في الخاتمة یعود حمورابي الى ذكر صفاتھ وفضائلھ وتعداد 
، ثم یستنزل لعنات الالھ على من تسول لھ نفسھ بالخروج عن احكام شریعتھ او یحاول اعمالھ في كل البلاد

.34طمسھا او تخریبھا او كتابة اسمھ علیھا

لو سرق : " التي تنص على ما یلي14ومن بین النصوص القانونیة التي جاء بھا ھذا القانون نص المادة 
اذا لم ینفذ جندي جوال : " لتي تنص على ما یليا26ونص المادة ، 35"رجل ابنا صغیرا لرجل آخر یقتل

او صیاد سمك امر ان ینطلق في مھمة لصالح الملك الامر وانما استأجر اجیرا وارسلھ بدلا عنھ، یقتل 
لو ان رجلا : " ااتي تنص على ما یلي48ونص المادة ، "یاد ویحجز بدیلھ بیتھ ویحتفظ بھالجندي او الص



ا حقلھ از جرف سیل تربتھ او لم یسبل الزرع لان الماء شحیحا، لا یدفع تلك استدان ثم اغرق الالھ آداد
.36"السنة حبا لدائنھ وتشطب الشروط المكتوبة على لوحھ ولا یدفع فائدة ذلك العام

وتشیر الدراسات التاریخیة بأن شریعة حمورابي لم تكن ھي الشریعة الوحیدة التي طبقت في عھده وانما 
متعددة عبارة عن اوامر او نواھي ملكیة سمیت بتشریعات الملك اشارت الیھا كانت ھناك تشریعات

شریعة حمورابي، وھي كانت تتصف بالشمول وتعالج مواضیع في الاحوال الشخصیة والمعاملات، او 
یوما، وحق النساء الكاھنات 15تعالج بعض الامور العارضة كالتزام رب العمل بدفع الاجور للعمال كل 

، غیر ان ھذا النص یجد ما 37ف بحریة مطلقة بأموالھن، وحق الولد المتبنى في المیراثفي التصر
یعارضھ في قانون الاسرة الجزائري وتنص ھذه النصوص ایضا على التزام الدائن بقبول الحنطة بدلا عن 

قانون ، وھذا یقابلھ ما نص علیھ المشرع الجزائري في ال38مبلغ القرض عندما لا یملك المدین النقود
.المدني

كما تنص الاوامر الملكیة على مسؤولیة بائع الرقیق عن العیوب الخفیة كالمرض، وھو عیب موجب 
.39للرد

:تتمیز مجموعة حمورابي بجملة الخصائص التالیة:خصائص قانون حمورابي-ب

الكثیر من المسائل، لا ینظم ھذا القانون كل مظاھر الحیاة القانونیة، ومع ذلك فانھ یعالج بالتفصیل -1
فمواضیعھ ھي التنظیم القضائي، الاجراءات، القانون الجنائي، الاراضي، العقود، الاسرة، الزواج، 

المیراث، وھذه المسائل كما ھو الشأن بالنسبة للتقنینات السابقة لیست مجمعة وفقا لخطة منطقیة ترضي 
سل المنطقي الذي نتبعھ في عصرنا الحدیث، العلماء المحدثین او بتعبیر آخر لیست معروضة وفقا للتسل

ومع ذلك فان شیئا من النظام یوجد ویعتمد على ارتباطات الافكار، ذلك انھ اذا كان یبدو للعلماء 
المعاصرین وجود فوضى ظاھریة لھذا التقنین فان ذلك یرجع الى ان خط سیر الفكرة لیس واحدا بالنسبة 

. 40اضرلمشرع بابلي ومشرع یعیش في الوقت الح

ھذا القانون یعتمد على المنھج الافتراضي الذي یدل علیھ استخدام الجمل الشرطیة فیھ والمدونة بصورة -2
مختصرة، فھو غیر مدونا وفق منھاج مجرد اي یتجھ الى القاعدة العامة كما ھو شأن التقنینات والقوانین 

لات ملموسة ومختارة لدرجة ان حل الحالیة، بل وفق منھاج یتضمن مجموعة من الحلول القانونیة لحا
تتناول الجرائم المتعلقة باستعمال قنوات 56الى 35المواد من : ، فمثلا41مسألة قریبة لا یمكن استنباطھ

تعاقب على ضرب الابن لوالده بقطع الید، 195الري، لكن ایا منھا لا تتناول جریمة سرقة المیاه، والمادة 
لوالدین، ولا یمكن بعد الانتھاء من قراءة القانون ان تعرف عقوبة القتلولكنھا لا تتحدث عن عقوبة قتل ا

بالرغم ان جل مواده تفرضھ كعقوبة، كما ان البیع لیس معالج الا بصورة عرضیة بالنسبة للاشیاء 
المكتسبة التي لا یجوز التصرف فیھا كالحقل او البستان الممنوح للجندي، وكذا بالنسبة لبیع الارقاء، مما 

.42فھم معھ ان ھذا القانون لم یكن یھدف الى ان یحل محل الاعراف والقوانین المعمول بھای



ان ھذا القانون مصادره في غایة التنوع فبعض احكامھ قواعد عرفیة قدیمة، وبعضھا الاخر احكاما -3
طبیعة قضائیة واخیرا ھناك قواعد مصدرھا تشریعات سابقة، اذ ان حمورابي حذف ما كان لا یتفق مع 

العصر الذي یعیش فیھ، واضاف الى تقنینھ بعض النصوص التي اتضتھا مصلحة الدولة آنذاك، على سبیل 
. 43المثال حذفھ لنظام الدیة وتعویضھ بنظام القصاص

44ان ھذا القانون بالرغم من انھ استوحي من عند الالھة الا انھ قانون علماني بحت ولا یعتبر قانونا دینیا-4

وجود في الشریعة الیھودیة والشریعة الاسلامیة ، والدلیل على ذلك ان تقنین حمورابي جاء بالمعنى الم
خالیا من النص على الاحكام الدینیة مثل العبادات وتقدیم القرابین والكفارات ولا یخلط بین الجزاء الدیني 

بید ان ة الدینیة،والجزاء المدني، والتي تعد من الخصائص الاساسیة في كافة التشریعات ذات الصبغ
.  45حمورابي اعتمد على الاساس الالھي في سلطتھ التشریعیة لتبریر شرعیتھا في مواجھة افراد الشعب

لا ینسب ھذا القانون الى ملك معین، لذلك كان من الصعب على المؤرخین تحدید : القانون الحثي- ثامنا
ق م، 13، والبعض الآخر یرجعھ الى القرن ق م14تاریخھ، ویعتقد البعض ان تحریره یرجع الى القرن 

وھذا القانون ھو عبارة عن مجموعة من النصوص مكتوبة في لویحات طینیة باللغة الحثیة ومنقوشة 
.بالحروف المسماریة، وقد وصلت الینا ھذه النصوص مجزأة بعضھا كامل والبعض الآخر ناقص

اللائحة : اصرون ترقیم موادھا على النحو التاليوتتكون ھذه المجموعة من لائحتین تولى الناشرون المع
، واللائحة الثانیة تتعلق بالمسائل الجنائیة المواد 100الى1الاولى تتعلق خاصة بالمسائل المدنیة المواد 

، ونصوص ھذا القانون لا تختلف عن المجموعة القانونیة التي سبقتھا خاصة قانون 200الى 101
د قصیرة تتناول مسائل واقعیة وملموسة دون محاولة في ترتیبھا وفقا حمورابي إذ ھي تحتوي على موا

للمفاھیم الحدیثة، وما كان تقسیم الحثیین الى لائحتین مخصصتین للقانونیین المدني والجنائي إلا تقسیما 
.عرضیا إذ لم یكن التمییز بینھما معروفا

، إذ أن المشرع في القانون الحثي ھو ویختلف قانون الحثیین عن قانون حمورابي في المصدر التشریعي
الملك نفسھ، ولم تكن الآلھة ھي التي توحي لھ او تملي علیھ النصوص القانونیة كما ھو الحال في قانون 

.46حمورابي

اما عن مواضیع ھذا القانون فان اغلب مواده تعالج الجرائم واسعار المواد الغذائیة وسعر الفائدة واجور 
.47الزراعيالعمال والعمل 

80اكتشف الباحثون أحكام مدونة على الواح حجریة لا یتجاوز المكتشف منھا : القانون الكاشي-تاسعا
قطعة بعضھا خاص بإثبات ملكیة الاراضي عن طریق الشراء او اكتسابھا عن طریق الھبة، ودونت على 

تلك الاحجار ذاتھا، كما تشیر ھذه الاحجار أوامر ملكیة تتعلق بوھب أراض لاشخاص وردت أسماؤھم في
الى الغرض من الھبة الملكیة، وھناك لوح محفوظ في المتحف البریطاني یتضمن بعض القواعد الخاصة 

.بالعقود

.



ما وصلنا من الاثار التي تدل على القانون الاشوري یتمثل في الواح تسعة : القانون الاشوري-عاشرا
مھمة عن النظام القانوني في عھد الاشوریین، والالواح التي یعتقد بأنھا جزء یسیر من وثائق قانونیة 

ق م، وان لم تنسب 14اكتشفت تضم القواعد القانونیة التي یرى البعض انھا كانت سائدة في حدود القرن 
.الى احد الملوك الآشوریین بالذات

نساء والجرائم التي تقع مادة تتناول احكام الزواج واحكاما خاصة بجرائم ال60ویتضمن احد ھذه الالواح 
مادة تتناول تنظیم الاموال المنقولة، واحكام الارث، واجراء بیع العقار 20بسببھن، ویتضمن لوح ثان 

والاضرار التي قد یتعرض لھا العقار، وینص لوح ثالث على العقوبات لأفعال معینة، كإجراء عملیات بیع 
مودعة، وھناك لوح دونت فیھ عقوبات بدنیة ومالیة غیر قانونیة تقع على اشخاص او أموال مرھونة او 

،اضافة الى تنظیم مسائل المحاكم واصول 48وأحكام خاصة ببعض العقود، كعقد الایجار وعقد القرض
. 49المرافعات

والجدیر بالذكر ان القواعد القانونیة الاشوریة لا تختلف من حیث الصیاغة القانونیة عن مجموعة 
ات الاخرى السابقة كتشریع لبت عشتار وتشریع أشنونا، ولكن الملاحظ ان حمورابي، او عن التشریع

.50التشریع الاشوري یتسم بشدة القواعد العقابیة، فالمرأة التي تجھض تتعرض لعقوبة القتل وعدم الدفن

النظم القانونیة المیزوبوتامیة: المطلب الثالث

:نظم القانون العام-اولا

العراق القدیمة رئیس وحاكم المدینة، وكان من الواجب علیھ نشر العدالة كان الملك في : نظام الحكم-أ
والنظام والأمن والسلام، وحمایة الضعفاء وضمان الازدھار والرفاھیة للشعب، ولم یكن مقدسا كإلاه اذ 

ب طلب ، ویتم تعینھ یتم بموج51السلطة الحقیقیة بقیت لإلاه المدینة، وما الملك الا وكیلھ او خادمھ او نائبھ
یقدمھ الكھان للإلھ بشأن شرعیة الملك، وبواسطتھ تجیب الآلھة، وعند ذلك یوافق الجنود على ھذا القرار 
بالتعیین ویؤدون القسم بالإخلاص والوفاء، ومن ھنا یتم التتویج بعد ان یقسم الشعب یمین الاخلاص على 

ضارة فإن فقدان الملك محبة الكھان ، وبالرغم من ان الملكیة كانت وراثیة في ھذه الح52الماء والزیت
، وتشیر الوثائق ان الملك باستطاعتھ تعیین احد ابنائھ ولیا للعھد، ویفرض القسم 53یعرضھ للإطاحة بحكمھ

على اخوة ھذا الاخیر كإجراء یھدف الى عدم وقوفھم حائلا دون تسلمھ السلطة،ومن ثم یشترك في إدارة 
سلطة التشریع، وسلطة التنفیذ، : الذي جمع بین یدیھ جمیع السلطات54أمور الدولة التي یوكلھا الیھا الملك

، ویبرم المعاھدات كمعاھدات التحالف مع الدول التي تساوي 55والسلطة العسكریة ، وسلطة الكاھن الاكبر
دولتھ في القوة كما ھو الحال لدى ملوك الدولة الحثیة، والذین دونوھا على الفضة والذھب مما یفسر 

.56"رمسیس الثاني"مع ملك مصر " حثوشیل الثالث'مثل المعاھدة التي ابرمھا الملك فقدانھا



كان الملك ھو الذي یتولى امور الدولة اداریا، ویستعین بعدد من الموظفین على رأسھم : نظام الادارة-ب
ري الوزیر كبیر الوزراء وكانت مھمتھ إدارة شؤون الدولة في علاقتھا الخارجیة، ویلیھ في الجھاز الادا

الذي یتولى الامور المالیة والاقتصادیة، ویساعد الملك ایضا رئیس الدیوان الذي یعھد الیھ ادارة القصر 
الملكي كأھم دواوین الادارة في الدولة، وتمثل ھذه الھیئات السلطة المركزیة في الدولة، اما السلطة 

رقابة الملك وكنت اختصاصاتھم تتمثل في ، الذین یعملون تحت 57اللامركزیة فتمثلت في حكام الاقالیم
تقدیم الضرائب للموظفین في الادارة المركزیة، ولمنعھم من التعسف او التجاوز في استعمال السلطة او 
التصرف دون رأي الملك أنشئ نظام التفتیش حیث یتولى المفتشون التحقیق في شكاوى المتضررین من 

. 58الرعایا
، وكانت ھذه 59تحكیم كان القضاء صورة اخرى من صور فض المنازعاتالى جانب ال:نظام القضاء-ج

السلطة في اول الامر في ید الكھنة، وكان یتم في المعبد باسم الالھ، ولم یكن ھناك تمییز بین القاضي 
والكاھن، وفي عھد حمورابي وجد قضاة مدنیون بجانب قضاة المعبد فبعد ان كان الكھان في المعبد 

المسائل خاصة المسائل الدینیة التي لھا علاقة بأموالھم  وفي مسائل تحدید التركة ینظرون في جمیع
وحقوق الدائن المتوفى، قلص حمورابي اختصاصاتھم القضائیة وحصرھا في تلقي الیمین الموجھة من 

. طرف القاضي المدني للشھود او لطرفي الدعوى عندما لا یستطیعون إقامة الدلیل على إدعائھم

:س ھؤلاء القضاة المدنیون اختصاصھم على درجات كما یليومار

: ویتم التقاضي على مستواھا كما یلي: قاضيتلللدنیا الدرجة ا- 1

قضاة 8الى 4حیث توجد في الدرجة الاولى مراكز على مستوى الاقالیم مكونة من :قضاة الاقالیم- 1-1
ومھمتھم حفظ الاحكام " وكتبة یسمون ابناء سلة الالواح" جنود القاضي"شرطة یسمون 60یساعدھم

.61المكتوبة على الواح كانت توضع داخل سلة

وبشأن الاختصاص فإن ھؤلاء القضاة كانوا ینظرون في دعاوى حجز الاشخاص كحجز الدائن لمدینھ 
.62وقضایا العلاقات الزوجیة والاراضي

ویختصون بنظر قضایا السرقة وتوطید الامن في المدینة كل تحت ولایتھ :و المقاطعةحاكم المدینة ا- 1-2
.63وضمن اختصاصھ الاقلیمي

وتتمثل في المحكمة الملكیة التي كان الملك یجلس فیھا بوصفھ القاضي الاعظم :الدرجة العلیا للتقاضي-2
تتكون من الملك رئیسا ومن بعض ، وتعد محكمة استئناف و64ویجلس الى جانبھ غالبا قضاة مدینة بابل

، وتختص بنظر دعاوى انكار العدالة عندما یمتنع القاضي عن النظر في 65القضاة اسمھم قضاة الملك
.66دعوى معینة

-



ومن الاجراءات السابقة للنظر في الدعوى التبلیغ بوجوب الحضور امام المحكمة كتابیا، وكانت المحكمة 
دعي او وكیلھ، وعند انعقاد الجلسة تتلى وثیقة تفویض القاضي او تنظر في الدعوى بناء على طلب الم

ومن ثم یفصل الشھادة والیمین، والمقبولة وھي المحرارات والاقرارالاثبات مجلس القضاء، وتقدم ادلة 
.67القاضي في القضیة، ویطلب من الاطراف القسم بتنفیذ الاحكام

اسست الشرائع المیزوبوتامیة وعلى رأسھا قانون حمورابي لنظام عقابي :نظام الجرائم والعقوبات-د
: موسوم بالقسوة، وھذا النظام طبق بشأن جملة من الجرائم كما یلي

ویقصد بھا الجرائم التي تصیب المجتمع مباشرة ولا یكون :جرائم الاعتداء على المصلحة العامة-1
:منھاالاعتداء فیھا موجھ الى فرد من الافراد، و

جریمة ممارسة السحر، وعقوبتھا القاء الساحر في النھر لیثبت النھر براءتھ فان نجا اخذ بیت متھمھ -
.2ویقتل ھذا الاخیر، واذا لم ینجو أخذ متھمھ بیت بنص المادة 

.6جریمة سرقة اموال المعبد، وعقوبتھا الاعدام بنص المادة -

.1بنص المادة ة الجریمة التي شھد فیھاوعقوبتھا مماثلة لعقوبجریمة شھادة الزور،-

مثلا للمدعي ویزاح عن منصبھ ویمنع من ممارسة 12جریمة تغییر القاضي لحكمھ، عقوبتھا دفع -
.5القضاء مرة اخرى بنص المادة 

.33جریمة تكلیف بدیل بالخدمة العسكریة، وعقوبتھا قتل الضابط او المساعد بنص المادة -

:یقصد بھا جرائم الاعتداء على الافراد ومنھا:المصلحة الخاصةجرائم الاعتداء على -2

. 197،200، 196جرائم الضرب، وعقوبتھا القصاص بحسب الضرر بنصوص عدید المواد منھا -

ضرب الحرة الحامل وعقوبتھا الغرامة في حال سقوط الحمل، وموت ابنة الجاني في حال موت الحامل -
. 210بنص المادة 

.21الاعتداء على عقار الغیر بالنقب، وعقوبتھا الاعدام وسد الثقب بالجثة بنص المادة جریمة -

.22جریمة السرقة، وعقوبتھا الاعدام بنص المادة -

129.68جریمة الزنا، وعقوبتھا القاء الجناة مربوطین في النھر بنص المادة -

: نظم القانون الخاص-ثانیا

:نظام الاسرة-أ

تكز الاسرة المیزوبوتامیة على نظام الزواج ویبرم بعقد بین الزوج او ولیھ اذا كان تر: نظام الزواج-1
ناقص الاھلیة او عدیمھا وبین اولیاء الزوجة، حیث یشترط رضا كل من الاب والام لإبرام الزواج، وفي 

.



صحة ، ویشترط ل69حالة موتھما یتولى اخوة البكر تزویجھا، اما الثیب فیمكن ان تقوم بتزویج نفسھا
الزواج ان لا تكون ھناك موانع للزواج، وھذه الموانع قد تكون بالنسب بین الاصول والفروع، وقد تكون 

بالمصاھرة بین الاب وخطیبة ابنھ او زوجة ھذا الاخیر، او بین الابن وزوجة ابیھ الثانیة، وما عدا ذلك لم 
طاعة الحر ان یتزوج امتھ، یكن ھناك موانع اخرى للزواج كالزواج بین الطبقات حیث كان باست

.وباستطاعة الحرة ان تتزوج عبدا مملوكا لھا

وحتى یرتب عقد الزواج اثاره یجب ان یفرغ في محرر مكتوب موقع علیھ من اطراف العقد والشھود 
وتتمثل في ما 70تحت طائلة البطلان، واھم ما یتضمنھ ھذا المحرر الاموال التي یجب على الزوج دفعھا

:یلي

وھو عبارة عن ھبة مالیة بمثابة المھر یقدمھا الخاطب تصبح حقا مكتسبا للزوجة في حالة : ترھاتوال- 1-1
.الانجاب او في حالة انحلال الزواج بارادة الزوج، ویرد ولیھا ضعفھ اذا نكل عن اتمام العقد

وھي الھدایا التي یقدمھا الخاطب لخطیبتھ فاذا نكل عن الزواج اصبحت حقا مكتسبا لھا، :البیبلو- 1-2
.واذت نكلت ھي یرجع ولیھ ضعفھا

وھي اموال یقدمھا الاب لابنتھ عند الزواج لمساعدتھا في حیاتھا الجدیدة تقوم مقام حقھا : الشریكتو- 1-3
.في المیراث

، فاذا عقدت 71زوجتھ بعد البناء لتأمین حیاة ابنائھا بعد وفاتھوھي ھبة یقدمھا الزوج ل: النودونو- 1-4
.72زواجا آخر انتقا الحق فیھ الى الابناء

اما بالنسبة لانحلال الزواج فیكون بالوفاة او بإرادة الزوج عندما یسلم رسالة یضع علیھا ختمھ في الحالات 
وھي حالات ایضا لسلوك واھمال الاسرةالمحددة قانونا وھي المرض او عدم الانجاب او في حالة اساءة ا

، اما الزوجة فیحظر علیھا ترك زوجھا دون سبب جدي والا تعاقب بالموت 73یسمح فیھا القانون بالتعدد
غرقا او تلقى من اعالي الحصون، لكنھا تستطیع ان تطلب التطلیق من القاضي اذا كان الزوج یسئ 

ا الاول ان عاد، او في حالة ترك الزوجة لمدینتھ  كراھیة معاملتھا او في حالة الاسر على ان تعود لزوجھ
. 74لبلده، وھنا لا تعود الیھ ابدا

یشترط في صحة التبني رضا اسرة المتبنى واسرة المتبني ویتم تسلیم الطفل بموجب عقد : نظام التبني-2
بتربیتھ، ویستطیع السید مكتوب ولا یجوزز بعد ذلك استرجاعھ الا في الحالة التي لا یقوم فیھا المتبني 

الذي انجب من امة ان یتبنى اولاده، وكل الاحوال على ھذا الاخیر ان یعمل الطفل كأبنائھ وان یورثھ واذا 
انكره بدون مبرر تبقى لھذا الاخیر جمیع الحقوق، غیر انھ یفقدھا اذا انكر اباه بالتبني ویتعرض لعقوبة 

.75قطع اللسان او فقأ العینالقید بالسلاسل والبیع في سوق الرقیق او



كان حق المیراث حكرا على الذكور دون الاناث، ولا یحق للاب ان یحرمھم منھ الا اذا :المیراث- 3
ارنكبوا اخطاء جسیمة ومتكررة في حقھ وتأكد القضاء من وقوعھا، ویتم تقسیمھ بالتساوي بینھم دون 

.76منقولات والعقاراتتمییز مع تقریر حق الابن الاكبر في الاختیار بین ال

عزز قانون حمورابي من شأن الملكیة الفردیة الى جانب الملكیة الجماعیة والعائلیة، :نظام الملكیة-ب
:وكانت الاراضي المملوكة تبدو على ثلاثة انواع ھي

.الاراضي المملوكة للملك وتسمى اوكالو او اقلیم الھیكل وتشمل المراعي-1

.المواطنین وكانت تمنح للجنود والكھنة وتسمى اقلیم كوردماتومالاراضي المخصصة لملكیة -2

الاراضي التي لا یجوز التصرف فیھا وھي المخصصة للمزارعین یعملون تحت الاشراف القائم على -3
.ادارتھا نیابة عن الملك

وق في وقد اقرت شریعة حمورابي للفرد حریة التصرف في اموالھ المنقولة والعقاریة واعترفت لھ بالحق
نطاق التملك والتبادل التجاري، ولكنھا فرضت العقوبة على من یھمل زراعة الارض، مما یشیر الى 

. مراعاة الوظیفة الاجتماعیة للملكیة الخاصة وعدم جواز تعطیل الارض الزراعیة

خدام عرف المجتمع المیزوبوتامي الاوزان والقیاسات وتحدید الحد الادنى للاجور واست:نظام العقود-ج
الانھار والحیوانات في التنقل، وكل ھذه الامور تم توظیفھا في تنفیذ مختلف العقود التي كان یعتمد علیھا 

في تنظیم التصرفات القانونیة لاسیما عقد البیع والمقایضة والایجار والودیعة والقرض، وقد استعمل 
طریق النائب، وھي الافكار القانونیة  التي المیزوبوتامیون لابرامھا اسلوب التعاقد بالمراسلة والتعاقد عن 

77.لا تزال القوانین الوضعیة تعمل بھا الى یومنتا ھذا

وباعتبار ان عقد البیع اھم العقود واكثرھا انتشارا نقدم اھم احكامھ، حیث كان یتم بصورة رضائیة دون ان 
ذات قیمة كبیرة مثل الاراضي یتطلب شكلا معینا الا اذا تعلق الامر بالبیوع التي یكون محلھا اشیاء

والمنازل والعبید، وھنا تكون الشكلیة لاثبات الملكیة فقط، وعند عدم وجودھا یتم الاثبات بكافة الطرق 
كشھادة الشھود، ومحل العقد قد یكون منقولا او عقارا او حیوانا او عبدا او غلالا، وكان على المشتري 

و بمقدار من الشعیر، اما التزام البائع فكان یتمثل في نقل الملكیة دفع الثمن بالفضة او الشیقل او المین ا
وھذا الالتزام یتطلب ان یكون مالكا والاشارة الى اصل الملكیة كالمیراث او الشراء، وكذا سندات الملكیة، 

من قانون 278كما یلتزم بضمان العیوب الخفیة تحت طائلة فسخ العقد، ومن ذلك ما نصت علیھ المادة 
ورابي والتي تقضي بحق المشتري في فسخ العقد وإعادة العبد الى صاحبھ اذا اصابھ صرع خلال حم

.الشھر الثاني للبیع

ومن التزمات البائع ایضا ضمان استحقاق المبیع ومضمونھ الدفاع عن المشتري ضد الغیر الذي یدعي 
من قانون حمورابي، حیث 12الى 9حقا لھ على المبیع، ومن صور الضمان ما نصت علیھ المواد من

. تقرر انھ اذا اثبت الغیر دعواه اعتبر البائع سارقا وعوقب بالموت واسترد المشتري الثمن

یةالنظم الفرعونتاریخ:المبحث الثاني



لدراسة تاریخ النظم في مصر الفرعونیة ندرس الاطار التاریخي ثم المجموعات القانونیة ثم النظم 
.القانونیة

طار التاریخيالا: الاولالمطلب 

ویبدو ان ھذا المعنى دل على موقعھا الجغرافي حیث تحیط ،في اللغات السامیة الحد"مصر"یراد بكلمة 
البحر الاحمر شرقا والبحر الابیض المتوسط شمالا، بالاضافة الى الصحارى الرملیة : بھا حدود طبیعیة

.78)صحراء سیناء-حراء النوبةص-الصحراء الكبرى(التي تكتنفھا من الجھات الاخرى

فیراد بھا الملك وقد استمر عھد الفراعنة حوالي ثلاثة آلاف سنة، اي منذ فترة حكم " فرعون"اما كلمة 
ق م، وقسم العصر الفرعوني الى فترات 334ق م حتى الاسكندر الاكبر عام 3300نحو " مینا"الملك 

مجموعة من الملوك حتى بلغت مجموع الاسر وان كل فترة اقترنت باسم اسرة حاكمة لمصر ضمن 
، وقسمت فترات الحكم ھذه الى ثلاثة فترات ھي فترة الدولة القدیمة وتنتھي حوالي 79اسرة30حوالي 
ق م، وحكمھا 1580الى 2250ق م، وحكمھا الاسر العشرة الاولى، ثم فترة الدولة الوسطى من 2250

ق م، واستمر وجودھا 1090الى 1580الدولة الحدیثة من ، واخیرا فترة17الى الاسرة 11من الاسرة 
، وعرفت كل ھذه الفترات بدایة فترة حكم قویة تمیزت الاولى بتوحید الدولة وتمیزت 20حتى الاسرة 

الثانیة بالقضاء على كبار الاقطاعیین الانفصالیین وتمیزت الثالثة بالتوسعات لینتھي عصر الفراعنة بفقدان 
،ومن ثم تعرض مصر للغزوات وسیطرة 80یاد حدة الخلافات الداخلیة بین الكھنة والملوكالمستعمرات واز

م، لیبدأ بعد ذلك العصر 641ق م الى 31ق م،  ثم الرومان من 31الى 332الاغریق علیھا من سنة
ل الاسلامي حیث تعاقب عاى حكمھا العرب والممالیك والاتراك ثم الحكم الاوروبي الى غایىة الاستقلا

.م1945عام 

وتشیر الدراسات التاریخیة الى ان الاقوام التي سكنت وادي النیل منذ ستة آلاف سنة عاشت من الزراعة 
.وساعدھا في ذلك نھر امتداد نھر النیل81والصید

الفرعونیةالقوانین: المطلب الثاني

ونیة، بل ان فحوى ھذه على عكس المیزوبوتامي لم تعرف مصر الفرعونیة الكثیر من المجموعات القان
، حیث " دیدور الصقلي"و" ھیرودورت"النصوص لم یصل الینا الا عن طریق المؤرخین الاغریق امثال 

ه الملك مینا، وتقنین الملك صدرالھ القانون وا" تحوت"مجموعات من بینھا تقنین 6یذكر ھؤلاء 
.1282رة في عھد الاس" سونسرت"، وتقنین الملك 4في عھد الاسرة " ساسوجیس"

وھذه المجموعات تمیزت بالطابع الدیني لھا، حیث كان القانون ھو كلمات الالھ فرعون، وعندما اصبح 
، كما تمیزت بوضعھا لاول تقسیم للقانون بین 83ھذا الاخیر ابن الالھ اصبح القانون وحي الى الفرعون

نائي، ومن اھم المجموعات قانون خاص تمثل في القانون المدني وقانون خاص وتمثل في القانون الج
:الفرعونیة ما یلي

.



720و 740ما بین عامي " بوخوریس"صدرت ھذه المجموعة في عھد الملك : مجموعة بوخوریس-اولا
ق م، واراد الملك من خلالھ اصلاح الاوضاع التي كانت سائدة، فقضى على امتیازات الكھنة واعاد مبدأ 

واسموھا قانون العقود 84القوانین الیونانیة بھذه المجموعة اشد التأثرالمساواة من جدید، وقد تأثر واضعوا 
، واھم ما تضمنتھ، 85وذلك لانھا نظمت المسائل المدنیة في مجموعة لوحدھا

.تقریر مبدأ الرضائیة في العقود-

.إلغاء فكرة استرقاق المدین والغاء سلطة الدائن على جسم وحیاة المدین -

.دیونالغاء تسقیف فوائد ال-

.الغاء مبدأ الاكراه البدني وتعویضھ بفكرة الضمان العام-

النص على مبدأ الحریة الفردیة والمساواة بین الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات بما فیھا حق فك -
.86الرابطة الزوجیة واستقلال الذمة وابرام التصرفات

.الفانون بقانون حمورابيوھذه الاصلاحات التي قام بھا بوكوریس تكشف عن تأثر ھذا 

، ومعظم نصوصھا مستمدة من قانون "أمازیس"الملك ظھرت في عھد: مجموعة أمازیس-ثانیا
روایة عن ھذا القانون انھ اعترف " دیودور الصقلي"بوكوریس مع ادخال بعض التعدیلات علیھا، ویذكر 

یرید احتراف السرقة علیھ ان یسجل بطائفة اللصوص ووضع الاحكام المنظمة لھا كمھنة ومنھا ان الذي 
اسمھ لدى كبیر اللصوص وتسجیل ما یقوم بسرقتھ، وعلى المجني علیھ الاتصال للتعرف على مسروقاتھ 

.  87واستردادھا مقابل دفع ربع ثمنھا

وتعد اول مجموعة جنائیة في ،18ھو آخر ملوك الاسرة " حرم حب"الملك :حبممجموعة حر-ثالثا
ئھ على عقوبات مقررة على بعض الجرائم غیر ان ھذه العقوبات كانت اكثر رأفة من تلك التاریخ باحتوا

المطبقة في المیزوبوتامي مما یعكس عدم تأثر ھذا القانون بقانون حمورابي، ویتجلى ذلك في عقوبة 
جریمة السرقة حیث انھ قرر عقوبة رد مثلین او ثلاثة امثال الشيء المسروق مع  تعویض عن الضرر 

. اللاحق بضیاعھ، في حین یقرر قانون حمورابي عقوبة الاعدام

لاوامر كان الملك یصدر تعلیماتھ لموظفیھ تستوجب تطبیق القانون والامتثال: التعلیمات الملكیة-رابعا
ق م، حث 20الذي عاش في بدایة القرن " ركماره"منھا التعلیمة الموجھة للوزیر الاول الفرعون، و

على مبدأ تطبیق العدالة وبین فیھا آداب التقاضي واجراءات التقاضي حیث اوجب علیھ فرعون ضمنھا 
.88سماع اقوال الخصوم وتبیان اسباب رفض الدعوى

النظم القانونیة المیزوبوتامیة: المطلب الثالث

:نظم القانون العام-اولا



الالاھي، اي تألیھ فرعون فكرة الحق لحكم في مصر الفرعونیة على اساس اقام نظام :نظام الحكم-أ
، وقد ترتب عن ھذه الصفة ان اجتمعت بید الفرعون كافة السلطات في الدولة سواء الدینیة او 89لنفسھ

:الزمنیة مما جعل منھ حاكما مطلقا یتولى الاعباء التالیة

. المعابدحیث یتولى رئاسة الكھنة ویقوم بتعیینھم ویكلفھم بآداء الطقوس الدینیة في: الكاھن الاعظم-1

حیث یتولى وضع القوانین التي ھي التعبیر عن ارادة الآلھة، ویتولى تفسیر ما استغلق :المشرع الاوحد-2
.منھا

. حیث كانت الاحكام تصدر باسم الفرعون الذي یبقى دوما ھو عنوان العدالة: القاضي الاول-3

.90حیث یتولى قیادة الجیش عند السیر الى الحروب:قائد الجیش-4

:ادارتین كبیرتین ھماتمثل فيتمیزت مصر الفرعونیة بنظام اداري محكم ودقیق:نظام الادارة-ب

كان النظام الاداري في عھد الفراعنة الاوائل یتسم بقوة السلطة المركزیة ووحدتھا، : الإدارة المركزیة-1
:السلطة الفرعون، ویعاونھ عدد من الموظفین والھیئات المختلفة واھمھاتلكوكان على رأس

ویختاره الفرعون من بین كبار موظفي الدولة، وكانت وظیفتھ الاساسیة ھي نیابة :المستشار الاكبر- 1-1
.الفرعون في المسائل التنفیذیة دون الاداریة، واستعمال اختام الدولة، ورئاسة مجلس العشرة الكبار

وعرف بعد اختفاء منصب المستشار الاكبر وتدعم مركزه بتقلده مراكز جدیدة متمثلة في :الوزیر- 1-2
الھ القانون، وكذا ممارسة القضاءو بعض الاختصاصات التشریعیة نیابة " تحوت"مركز كبیر كھنة الالھ 

.عن الفرعون والتوقیع على القانون الذي یصدره ھذا الاخیر بقصد انفاذه

من النبلاء یسدون النصح والمشورة للفرعون 10وكان یضم في عضویتھ : العشرة الكبارمجلس - 1-3
.في المسائل الھامة، وادارة جمیع مرافق الدولة والادارات المختلفة

كان ینتقیھم من كبار موظفي الدولة وبصفة خاصة من اعضاء من مجلس : كاتمو اسرار الملك- 1-4
لسیاسة العامة للدولة، ثم یحیل امر تنفیذھا الى مجلس العشرة العشرة الكبار، ویختص بوضع خطط ا

الكبار بوصفھ الجھاز الذي یشرف على كافة المرافق الاداریة في الدولة، ویختص بتحضیر مشاریع 
. القوانین والمراسیم الملكیة

قرا لھا، مع وكانت تتخذ من القصر الفرعوني او ملحقاتھ م:المصالح والإدارات الحكومیة المختلفة- 1-5
:وجود فروع لھا في سائر اقالیم مصر، واھمھا

.دیوان الرسائل ویختص بإبلاغ مراسلات وتعلیمات الفرعون الى مختلف الادارات والمصالبح الحكومیة-

ویختص بختم قرارات التعیین والاشراف على الاحصاء وسجلات الحالة المدنیة وتسجیل دیوان الخاتم-
.التصرفات القانونیة

.دیوان المحفوظات ویختص بتسجیل القوانین وكافة الوثائق الصادرة عن دیوان الخاتم-



.دیوان الضرائب ویختص بربط الضرائب ویستعین في جبایتھا بالسلطة العامة-

.دیوان المالیة ویضم ادارة الخزانة وادارة التموین وادارة الجمارك-

بتقدیم الید العملة وادارة استثمار المحاجر والمناجم دیوان الاشغال العامة ویضم ادارة العمل وتختص-
.وادارة المباني وادارة بناء السفن

.دیوان الاملاك العامة ویشرف على ادارة واستغلال الاراضي المملوكة للدولة-

.دیوان میاه النیل ویختص بضبط منسوب میاه النیل وفیضانھ-

إقلیما، وكل اقلیم 42الاقلیمیة بحیث تم تقسیم البلاد الى عرفت مصر نظام الادارة : الادارة الاقلیمیة-2
اي المدن والقرى، ویتولى ادارة " النوت"اي الى مراكز، وكل مركز یضم عددا من " آحیت"ینقسم الى 

:ھذه الاقالیم الھیئات التالیة

ویتولى اي حاكم یعینھ الفرعون ویخضع لسلطاتھ، " آج میر"یرأس كل اقلیم : حكام الاقالیم-1- 2
الاشراف على جبایة الضرائب والاشراف على الاشغال العامة، وكذا الاشراف على عمل موظفي مختلف 

.الادارات دون ان یكون لھم عزل اولئك الموظفین او ترقیتھم والذي یبقى من اختصاص الملك

حكام القضائیة التي كما یختص ھؤلاء برئاسة محاكم الاقالیم والضبطیة القضائیة التي تشرف على تنفیذ الا
.تصدرھا تلك المحاكم

ویتولون " الآج میر"كان یحكم كل اقلیم مجلس اعیان یعینھم الفرعون ویرأسھم :مجالس الاعیان- 2-2
تشكیل محاكم الاقالیم والفصل في القضایا بأحكام غیر قابلة للتنفیذ الا بعد تصدیق السلطة المركزیة، كما 

ساسھا تقدر الادارة الضرائب فاذا تعدت اختصاصاتھا تقوم ذات السلطة یتولون وضع الكشوف التي على ا
.91بحلھا

:انقسم القضاء في مصر الفرعونیة الى قسمین ھما:نظام القضاء-ج

:ویضم نوعین من المحاكم:نظام القضاء العادي-1

، "الاج میر"ویصادق على احكامھا " ھت اوریت"وتعد محاكم اول درجة وتسمى :محاكم الاقالیم- 1-1
وتنظر في سائر المنازعات المدنیة والجنائیة والمخالفات الاداریة التي یرتكبھا الموظفون، وھذه المحاكم 

كانت تضم ادارة خاصة بقید الدعاوى في سجلات خاصة، وقید ما یصدر من احكام، وادارة تختص بتلقي 
.عرائض الدعاوى واحالتھا الى القضاة للتحقیق فیھا ثم عرضھا على المحكمة في الجلسات للفصل فیھا

، وكانت تتخذ من القصر الملكي مقرا لھا وتختص "ھت اوریت سو"وتسمى :المحكمة الاستئنافیة- 1-2
فیھا وكانت تتكون من بالنظر في القضایا المسنأنفة التي سبق لمحاكم الاقالیم ان اصدرت احكاما ابتدائیة

.عدد من كاتمي الاسرار الذین یحكمون باسم الملك



قضاة التحقیق ویختصون بالتحقیق في وقائع : وھذه المحكمة تضم نوعین من القضاة المتخصصین
الدعوى والادلة والمستندات، ثم یحیلون القضیة الى قضاة الجلسات الذین یختصون بفحص ومناقشة وقائع 

.  92الاحكام فیھا باسم الملكالدعوى وإصدار

: ویضم المحاكم التالیة: نظام القضاء غیر العادي-2

وتضم كبار موظفي دیوان المالیة والضرائب برئاسة حاكم الاقالیم لفض : المحاكم الاداریة- 2-1
المنازعات التي تثور بین الافراد الادارة حول تقدیر الضرائب والاقرارات التي یقدمھا الممولون، 

والقرارات الصادرة یمكن التظلم منھا امام محكمة إداریة استثنائیة تتكون من عدد من القضاة تعقد جلساتھا 
.93في العاصمة، وتتخذ من مبنى الادارة المركزیة للضرائب مقرا لھا

برئاسة الملك نفسھ وعضویة اي محكمة الالھ الاعظم، وتنعقد" نترعا"وتسمى : المحكمة الاقطاعیة- 2-2
اي " الایماخ"من یختارھم من الاشراف وكبار رجال بلاطھ والاشراف، وتختص بنظر منازعات 

الشریف عندما یخل بعھد الولاء للملك، ومن العقوبات التي تقررھا سحب المنح الوراثیة والامتیازات 
.والحرمان من الدفن من المقابر الملكیة

ویتم تشكیلھا للنظر في بعض القضایا ذات الطابع الخاص، كمحاولة قلب نظام : ائیةالمحكمة الاستثن- 2-3
الحكم، وتنتھي بمجرد انتھاء الغرض الذي شكلت من اجلھ، وتتولى التحقیق في الموضوع والوصول الى 

.إقرار بإدانة المتھمین دون نطق بعقوبة تاركة امر العقاب الى الملك

بھا المحاكم التي یتولى الكھان القضاء فیھا، وتنظر في الدعاوى المدنیة یقصد : المحاكم الدینیة- 2-4
والجنائیة عندما یفقد القضاء العادي ثقة المتخاصمین في فترات ضعف الملوك، لكن مع اعتلاء بوخوریس 

.94سدة الحكم قضى على وجودھا

صر الفرعونیة، بل كان من لم یكن اللجوء الى محاكم الدولة إلزامیا للناس في م: محاكم التحكیم- 2-5
حقھم الاتفاق على عرض منازعاتھم امام محكمین یتولون ھم بأنفسھم اختیارھم، وكان الحكم الذي ینطق 

.      95بھ المحكم یجد تنفیذا فوریا، ولا یجوز عرضھ على ایة جھة اخرى من جھات القضاء

الافعال المجرمة والمعاقب علیھا كما جملة من "حرم حب"ضمت مجموعة :العقوباتالجرائم ونظام -د
:یلي

:ومنھا: الجرائم الماسة بالمصلحة العامة-1

جریمة التجسس وإفشاء اسرار البلاد للأعداء وعقوبتھا قطع اللسان في حالة التخابر الشفھي، وقطع -
.اصابع الید في حالى التخابر الكتابي

ة في الجیش وإعلان ذلك في مكان العمل ومحل جریمة الفرار من الجندیة وعقوبتھا الطرد من الخدم-
. السكن بقصد الاذلال والاھانة وافقاد الاعتبار



.96الجرائم الدینیة من قبیل نبش المقابر وقتل الحیوانات المقدسة او الاعتداء على المعابد عقوبتھا الاعدام-

.  ع الید او الیدینجریمة تزییف العملة او تزویر الوثائق والغش في المیزانیة وعقویتھا قط-

.جریمة افشاء اسرار الدولة وعقوبتھا قطع اللسان-

:ومنھا: الجرائم الماسة بالمصلحة الخاصة-2

.فیعاقب بتقطیع اوصالھ ثم حرقھ حیا) الاب او الام(جریمة قتل الاصول -

.جریمة قتل الفروع كقتل الاب وعقوبتھا احتضان الاب لجثة ابنھ ثلاثة ایام علنا-

.جریمة الزنا وعقوبتھا جدع أنف الزانیة-

المرأة التي ترتكب جریمة عقوبتھا الموت واذا كانت حاملا فلا تعدم الا بعد وضع المولود، ویمكن ابدال -
. 97العقوبة بأمر من الملك الى عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة

:نظم القانون الخاص-ثانیا

:نظام الاسرة-أ

صر الفرعونیة نظام الزواج الفردي ثم في مرحلة الاقطاع نظام التعدد مع بقاء عرفت م: نظام الزواج-1
الزوجة الاولى في المرتبة الاولى، اضافة الى نظام التسري اي اتخاذ زوجات غیر شرعیات، غیر انھ 

.كان مقصورا على طبقة الاشراف دون العامة

یزھا عن باقي الحضارات، وبمقتضاه كان كما عرفت مصر الفرعونیة نظام الزواج الالاھي الذي كان یم
الملوك الذین منحوا لانفسھم صفة الاولوھیة یتزوجون بأخواتھم واحیانا ببناتھم قصد الاحتفاظ بالدم 

.الملكي، ثم انتشر ھذا النظام الى باقي الطبقات

وخوریس اما بالنسبة لانعقاد الزواج فبعد ان كان بموجب عقد رسمي یسجل ضمن سجلات الكھنة زال ب
الصبغة الدینیة عنھ واصبح مجرد عقد مدني مع الاحتفاظ بالصبغة الرسمیة لھ بحیث لا یرتب العقد غیر 

.، ویتضمن العقد تعیین الصداق الذي یقدمھ الزوج لزوجتھ98المسجل آثاره القانونیة حتى بالنسبة للاولاد

الزوجین، حیث تشیر الوثائق التاریخیة ان وحتى یكون الزواج صحیحا لابد من توافر ركن التراضي بین 
المرأة كانت تستطیع تزویج نفسھا دون ولي، كما یشترط لصحتھ ان لا یكون ھناك موانع للزواج، ویتعلق 

الامر بالزواج من طبقة اجتماعیة مغایرة، والزواج من الاجانبـ فاذا راعى الاطراف ھذه الشروط رتب 
وجة للبائنة التي قد یفرضھا لھا والدھا، وھي مبلغ من المال تحملھ معھا الزواج آثاره، بما في ذلك اخذ الز

، كما احتفظ بوكوریس لھا بالاھلیة القانونیة الكاملة، فلا یحق 99عند الانتقال الى بیت الزوجیة لإعالتھا
.  100لزوجھا التدخل في تصرفاتھا ولھا كامل الحریة في ابرام التصرفات القانونیة



حلال الزواج فالطلاق كان نادرا بسبب حقوق المطلقة المالیة الھامة والمفروضة في العقد، اما بالنسبة لان
، ویتم عند 101حیث فرض لھا بوخوریس غرامة مالیة یدفعھا المطلق مع امكانیة ان تحتفظ ببعض مالھ

حالة مخالفة احد الشروط المذكورة في العقد كشرط عدم التعدد، كما یكون من حق الزوج او الوزجة في
ارتكاب جریمة الزنا او عدم الانجاب، واذا كانت العصمة في ید الزوجة وطلقت زوجھا فلھ الحق في 

استرجاع نصف المھر، فاذا انحلت الرابطة الزوجیة بإحدى ھذه الطرق تحرر وثیقة یوقع علیھا الشھود، 
.102وتصبج وسیلة لاثبات الطلاق ولیس لایقاعھ

رث لمن یشاء دون الابناء وعصر الدولة القدیمة مبدأ حریة إیصاء المساد في مصر في: نظام الوصیة-2
، غیر الشرعیین، بید ان ھذه الحریة قیدت في عصر الاقطاع، حیث اقتصرت على الوصیة للابن الاكبر

.بشرط ان تحرر من عاقل سلیم البدن في حضور شھود

الملكیة بالمیراث، وذلك بالتساوي بین الذكور تعد وفاة الاب او الام سببا لاكتساب : نظام المیراث-3
والاناث اذا كانوا اولاد شرعیین، ثم توسع لیشمل الاخوة والاخوات والزوجة، اما الاولاد غیر الشرعیین 
والزوجات غیر الشرعیات فلیس لھم نصیب في المیراث، ولم ینحصر ھذا الحق في الاموال فقط، وانما 

. 103لوظائف والحرف حیث یحل الابناء محل الاباء في ذلكامتد الى التوارث في المھن وا

:عرفت مصر ثلاث انواع من الملكیات ھي:نظام الملكیة-ب

وھي الملكیة التي تخول صاحبھا السلطة المطلقة على الشيء فیكون لھ : الملكیة المطلقة او الفردیة-1
ھذا النوع من الملكیة على حق الاستعمال والاستغلال والتصرف، وقد عرف المصریون القدماء 

المنقولات، اما العقارات وبالخصوص الاراضي الزراعیة فقد ثار خلاف بشأنھ حیث یرى البعض بأن 
مصر لم تعرف ھذا النوع الملكیة على الاراضي، حیث كانت كلھا مملوكة للملك والذي یستغلھا 

على الافراد للانتفاع على المزارعین لمصلحتھ في مقابل جزء من المحصول، ویوزع مساحات منھا
.مع الاحتفاظ بملكیة الرقبة104سبیل المنحة

في حین یرى الرأي الراجح بأن مر عرفت ھذا النوع من الملكیة في كل مراحل تاریخھا، وذلك الى جانب 
الاراضي المملوكة للملك، والاراضي التي یكون للافراد علیھا حق المنفعة دون ملكیة الرقبة، والاراضي 

.وقوفة عل المعابدالم

وھي الملكیة التي تقتصر على حق الانتفاع فقط، ویتعلق الامر بالاموال المخصصة : الملكیة الناقصة-2
تتمثل في ما 105لغرض معین وبالتالي تخرج عن دائرة التعامل، ولا یحق التصرف فیھا، وھذه الملكیات

:یلي

: وتنقسم الى قسمین:اموال المؤسسات- 2-1

وھي الاموال التي یقدمھا صاحبھا الى المعبد في مقابل تقدیم القرابین : المؤسسات العامةاموال-1- 2-1
.، وكانت في الغالب تكون اراضي تسمى حقول الكھنة106بعد وفاتھ وإقامة الشعائر الدینیة لروحھ



وھي اموال تمنح بھدف انشاء مؤسسة خاصة للمحافظة على اموال :اموال المؤسسات الخاصة-2- 2-1
لاسرة، ویتم الانشاء بمقتضى عقد ھبة للابن الاكبر ینص فیھ على تولي ھذا الاخیر توزیع ریع تلك ا

الاموال على اخوتھ، وبعد وفاتھ یتولى الاخ الذي یلیھ الادارة، فاذا انتھى الاخوة یتولى ابن الاخ الاكبر 
.المھمة وھكذا

لافراد وكبار الشخصیات قطعا كبیرة من كان الملك یقوم بمنح اتباعھ من ا:الاموال المقطعة- 2-2
الاراضي مقابل التزامھم بالولاء، ویكتسب المقطع حق الانتفاع علیھا دون سلطة التصرف، ولما قویت 
شوكتھم امتنع الملوك عن ممارسة حق الاسترداد، فأصبح للمقطعین حق دائم على ھذه الاراضي یمكن 

.107غلالتوریثھ او اعادة إقطاعھا لأتباعھ إقطاع است

شاع استعمال العقود في مصر الفرعونیة، وكانت في البدایة رضائیة تعقد شفاھة، وتعزز : نظام العقود-ج
بالیمین امام الشھود لضمان تنفیذھا، لتصبح في مرحلة لاحقة عقود مكتوبة دون امام موظف مختص في 

.في الوفاءسجلات معدة لذلك، وتم التخلي عن الیمین، وتعززت قاعدة الضمان العام 

، واھم العقود التي شاع 108اما محل العقد فقد كان الاموال المنقولة والعقاریة والوظائف الكھنوتیة
استعمالھا عقد البیع الذي كان یشتبھ في احكامھ مع ماھو مقرر في قانون حمورابي وعقد القرض والذي 

.حدد القانون سعر الفائدة فیھ

:الایجار وانقسم الى قسمینومن اھم العقود الشائعة آنذاك عقد 

ایجار الاشیاء، وكان ینصب على إجارة العقارات وعلى الاخص الاراضي الزراعیة، وكانت تتم بعقد -
ایجار مؤقت ینعقد لفترة محدودة، إلا انھ كان ینتھي حتما بوفاة المستأجر، كما ان الاجرة كانت تدفع شھرا 

.بشھر

فراد وھم طبقا للنصوص عمال زراعیون یعملون في ایجار الاشخاص، وكان ینصب على عمل الا-
اراضي الدولة او لدى كبار الملاك، او ارقاء یعملون مقابل اجر معین، ولساعات محددة لا یصح لرب 

، وقد وجد على مقبرة احد القضاة الفراعنة ما یشیر الى ان العمال الذین عملوا في 109العمل ان یتجاوزھا
. 110وجعة وثیاب او زیوت او قمح وھم غیر مكرھین عل العملالمقبرة نالوا اجرھم من خبز

وكان الایجار یدون في محرر، ویخضع لاجراءات التسجیل مثل البیع، وذلك بھدف اثباتھ، فالایجار عقد 
.رضائي ینعقد بالایجاب والقبول الصادرین عن المؤجر والمستأجر

، فانقلب من عقد محدد المدة الى عقد مؤید، غیر ان عقد الایجار فقد في عصور الاقطاع میزة التأقیت
واصبحت اجارة الارض تنعقد لمدى حیاة المستأجر وحیاة ورثتھ، وبذلك لم یعد حق المستأجر حقا 

شخصیا بل اصبح حقا عینیا لصیقا بالعین المؤجرة، وقابلا للانتقال من المستأجر الى ورثتھ، تماما مثل 
ھذا الوضع على اجارة الاشخاص فأصبح العقد لا یلزم العامل او حق الانتفاع في عصور الاقطاع، وطبق 



المزارع طوال حیاتھ، بل یلزم ایضا ورثتھ من بعده، وبانتھاء عصور الاقطاع عاد عقد الایجار الى 
. 111طبیعتھ الاولى، أي عاد عقدا محدد المدة یقوم على رابطة شخصیة بین طرفیھ

تاریخ النظم الغربیة: الفصل الثاني

-النظم الاغریقیة-تاریخ النظم الیونانیة: مبحث الاولال

.لدراسة تاریخ النظم في الیونان ندرس الاطار التاریخي ثم المجموعات القانونیة ثم النظم القانونیة

طار التاریخيالا: المطلب الاول

ى وجزر بحر في عھد القدیم الجزء الجنوبي من شبھ جزیرة البلقان وسواحل آسیا الصغر" الیونان"تشمل 
إیجھ، ومستعمراتھا في البحر الاسود والشواطئ الشمالیة لاسبانیا ، والحقبة الاولى من تاریخھا تكشف 

اثینا ھي مدینة المدن اھم ن متقدمة في بحر إیجة تفاعلت مع الحضارات ومعن تفاعل حضارة اغریقیة
الیونان، وقد سكنت في ھذا الاقلیم شعوب وسط شبھ جزیرة " أتیكا"من المدن الاغریقیة تقع في مقاطعة 

وھم سكان " الآخیون"ق م جاء20وھم السكان الاصلیون، وفي القرن "الكریتیین"و" الإیجیین"كثیرة ك
اصلھم آري استطاعوا ان یتفاعلوا مع حضارة أتیكا القدیمة وان " ثیسالي"شمال الیونان من منطقة 

من " الدوریون"ق م جاء 13داتھم وتقالیدھم، وفي اواخر القرن یفرضوا على الاثنیین لغتھم الیونانیة وعا
وكوّنوا معا أصل " الآخیین"اصلھم آري امتزجوا مع " الدورید"منطقة جبلیة في وسط الیونان اسمھا 

.الشعب الاغریقي

وقد انشأ ھذا الشعب مدنا كثیرة مستقلة عن بعضھا البعض، ومن اھم ھذه المدن نذكر خاصة مدینة 
.112التي غالب علیھا النظام الاستقراطي ومدینة اثینا التي غلب علیھا النظام الدیموقراطي" طةاسبر"



: المدونات القانونیة الیونانیة
:مدونة لیكرجس-1

م ، و قد .ق900تنسب ھذه المدونة القانونیة إلى الملك لیكرجس الذي حكم مدینة إسبرطة حوالي عام 
استطاع القضاء على الصراع الدائر بین الملوك التي كانت الحروب تفتك بھم ، و خاصة عندما ظل 

واحد سلطات ملكان یتصارعان على حكم إسبرطة ، فسن لھم قوانین توزع السلطة بینھما ، و تجعل لكل
یختص بھا و تنتھي عند حدود سلطات الآخر بالاعتماد على نظام القبائل ، و بھذا استطاع أن یوقف 

.الحرب التي دارت لمدة طویلة و كادت تبدیھم جمیعا
و نص قانون لیكرجس على إنشاء المجالس فقد نص على إنشاء المجلس الشعبي الذي یتكون من 

ن الأصلیین لإسبرطة ، و اشترط أن یكون السن لعضویتھ یفوق الثلاثین و المواطنین الأحرار من السكا
لھ مكان محدد یجتمع فیھ شھریا ، و یختص الملك بدعوة المجلس إلى الاجتماع ، و یأتي بعد المجلس 

الشعبي مجلس الشیوخ الذي جعلھ القانون مجلسا استشار للملك ، و لھ أیضا صلاحیة التشریع ، و یتكون 
ین عضوا ینتخبون من بین أعضاء المجلس الشعبي ، و تبقى لھم العضویة مدى الحیاة ، و من ثلاث

یضطلع مجلس الشیوخ وفق قانون لیكرجس بمناقشة السیاسة العلیا للدولة ، و تقدیم النصائح للملك ، و 
أفراد ، البت في المسائل ذات الأھمیة القصوى، كما نص القانون على إنشاء ھیئة علیا تتكون من خمسة

و تكون في عاصمة الدولة تتولى إدارة البلاد وقت الحرب ، و تقود الجیوش ، و لھا صلاحیات واسعة 
.في اتخاذ كل القرارات التي تناسب مصحة البلاد ، و تسمى ھذه الھیئة بھیئة الأفورین

:قانون داراكون-2
م، فقد عمل على تشریع .ق620م تنسب ھذه المدونة إلى الملك داراكون الذي حكم الیونان خلال عا

قانون یھدف إلى التخفیق من الأعمال التي كانت مفروضة على الضعفاء و الفئات المحرومة إثر تزاید 
الصراع بین الطبقات بسبب سوء التوزیع للثروات مما أدى إلى عجز الفقراء عن تسدید دیونھم فلجأوا 

الملك داركون بتشریع عقوبات وصفت بأنھا الأشد إلى بیع أراضیھم و دخولھم في الاسترقاق ، فقام 
قسوة في تلك الفترة ، رغم أنھ كان یھدف من خلالھا إلى القضاء الظلم و الاستغلال إلا أنھ لم یفلح في 
القضاء على نظام الطبقات الذي تجذر في تلك المجتمعات ، فكانت النتیجة أن ظھرت ثورات ضد ھذه 

.غائھاالقوانین المشدة و طالبوا بإل
:ونة داركوندأھم الخصائص لم

.أنھا جاءت لإنقاذ أثینا و إعادة النظام إلیھا ، و جعل كلمة القانون ھي العلیا•
.أن ھذه المدونة صدرت باسم الشعب و لیس باسم الآلھة•
.أنھا تبنت كثیرا من العادات و التقالید العرفیة التي كانت سائدة و أعادت صیاغتھا•

:ة صولونمدون-3
م ، و قد قام بتشریع قانونھ .ق590تنسب ھذه المدونة إلى الملك صولون الذي حكم الیونان خلال سنة 

لتنظیم مختلف الجوانب و المجالات ففي مجال الأسرة نص قانون صولون على عدم السماح بالتعدد في 
یتنازل عن أبنائھ إلى أسرة الزوجات ، و السماح باتخاذ زوجات غیر شرعیات ، كما یسمح للأب أن 

.أخرى من أجل تبنیھم، و منع الزوجة من أي حق، إذ لم یجعل لھا الشخصیة القانونیة فھي متاع للزوج
كما نص قانون صولون على أن الأجانب لا حق لھم في المجال السیاسي و المدني ، فلا یجوز لھم إبرام 

التجارة و الصناعة بشرط أن یكونوا تحت وصایة أحد عقود الزواج و البیع و التملك باستثناء ممارسة 
المواطنین من الدولة، فإن خالف قوانین البلاد فإنھ یصبح عبدا بموجب القانون ، و العبید في ھذا القانون 



.لا یجوز لھم تكوین أسرة و لا امتلاك شيء فھم مثل الأموال المنقولة
:ولون ثلاثة شروطو أما بالنسبة لحق المواطنة فقد اشترط قانون ص

.أن یكون من أھل البلاد: الأول 
.أن یكون رجلا ، فالمرأة لاحق لھا في ذلك: الثاني

.الثالث أن یكون ابنا شرعیا، فإن ابن الزنا لا حق لھ
ومما یتضح من بنود القانون الذي شرعھ صولون أنھ یكرس نظام الطبقات على أساس المادة، فقد حصر 

لى طبقة الأشراف و النبلاء ، و من الأغنیاء بما یملكونھ من الأموال ، فالذي یملك الوظائف السامیة ع
مكیالا مما تنتجھ الأراضي من الحبوب و الزروع و الثمار یحق لھ المشاركة في أعلى 500مقدار 

الوظائف ، و ھناك طبقة أدنى من ھذه المرتبة ، و ھي طبقة الفرسان ، و ھي مخصصة للذین یملكون 
.مكیالا، و ھؤلاء لھم الحق في تولي وظائف الجیش و الحرس و الادراة و نحو ذلك500و 300بین

و أما الذین لا یملكون ھذا المقدار فھم من الطبقات الدنیا التي لا یحق لھا تقلد الوظائف السامیة و الادراة 
مقابل السماح لھم بالعیش ، فھي طبقات جعلھا القانون خادمة للطبقات العلیا ، و تفرض علیھا ضرائب

مع النبلاء و الأغنیاء ، رغم أنھم عماد الاستقواء لدى ھؤلاء، لأن الدولة بأسرھا تقوم على الطبقة 
.الكادحة

أھم الممیزات لمدونة صولون القانونیة-4
أنھا جاءت للإصلاح الاجتماعي و القضاء على تحكم الأقویاء في الضعفاء إلا أنھا لم تحقق ھذه-1

.الأھداف
.أنھا صدرت في ثوب دیمقراطي بعیدا عن الصیاغة الدینیة-2
أنھا تأثرت بالنظم الفرعونیة ، و أخذت بكثیر من القواعد العرفیة بعد إدخال التعدیلات علیھا في -3

.مجال الإصلاح الاجتماعي ، و أنھا لم تشتمل على كل القواعد القانونیة و الكثیر منھا ترك للعادات
أنھا قامت بتخفیف الآثار المترتبة على الدیون بإلغاء التنفیذ على جسم المدین ، و استبدالھ بالتنفیذ -4

.على أموالھ ، و إلغاء الرھون التي كانت مقدرة على عقارات الفلاحین
بن أنھا قامت بتعدیل نظام الإرث و تنظیم الأسرة ، فقد سمحت بانقضاء السلطة الأبویة عند بلوغ الا-5

سنا معین ، و إثبات الذمة المستقلة لھ ، و كذلك توسیع المیراث لیشمل كل الأبناء بعد أن كان مقتصرا 
.على الابن الأكبر مع إبقاء الحرمان للبنات في المیراث

النظم القانونیة عند الرومان: ثانيالفصل ال
عراف ، و ظھرت عندھم مراحل كانت الشعوب التي تعیش في روما و ما جاورھا تتمسك بالتقالید و الأ

للحكم اختلفت من زمن لأخر فقد كانت الأنظمة في العصور الأولى تسیر وفق النظام الملكي ، ثم ظھرت 
.بعد ذلك أنظمة تحكم بالنظام الجمھوري

م لم یصلنا عنھا أیة مدونات .ق510م إلى .ق754ففي المرحلة التاریخیة الأولى التي كانت قبل 
قد كان الكھان و رجال الدین یرسمون للملوك طریقة تسییر شؤون الحكم ، و قد جعلوا من قانونیة ، ف

التقالید و الأعراف و الطقوس الدینیة على شكل قوانین یلزم بھا الناس، و یثبتون بھا سیطرة الملك باسم 
.الدین

ظام جمھوري حیث تحول م انتقل نظام الحكم عند الرومان إلى ن.ق27م إلى .ق510و ابتداء من السنة 
انتقال الحكم الذي كان عن طریق الوراثة إلى الانتخاب و اختیار الرؤساء ، و من أشھر المدونات 

م .ق451القانونیة في ھذه الحقبة الزمنیة مدونة الألواح الإثنا عشر، حیث صدر ھذا القانون بین سنتي 
:م ، و قد جاء ھذا القانون مقسما كما یلي.ق449و 
تناولت الإجراءات الشكلیة للدعوى، و التكلیف بالحضور، استدعاء : الأول و الثاني و الثالث: لواحالأ•

.الشھود
الزواج، الطلاق، المیراث، الوصیة: الرابع و الخامس: الألواح•
.الملكیة و توثیق العقود: السادس و السابع: الألواح•
.ئم و العقوباتالجرا: الثامن و التاسع و العاشر: الألواح•



.الحقوق الفردیة: الحادي عشر و الثاني عشر: الألواح•
و قد جاء ھذا القانون إثر احترام الصراع بین الطبقات و استئثار النبلاء و الإشراف بتولي المناصب و 

ذا احتكار السلطة و الثروات و تداول المنافع بینھم دون غیرھم من الطبقات الفقیرة، فقامت ثورة على ھ
م كان أھم ثمارھا سن قانون الألواح الاثني عشر الذي نص على الحقوق الفردیة .ق464الوضع عام 

:لكل المواطنین من كل الفئات و من بین أھم الأحكام الواردة من ھذا القانون
:نظام القضاء-1

عوى و عند فقد تضمن نظام القضاء مجموعة من الإجراءات الشكلیة التي یجب إتباعھا عند رفع الد
:مخالفتھا یضیع الحق للمدعي، و قد قسمت الدعاوى إلى

و ھي الدعاوى المخصصة للدفاع عن الحق و تكون في حالات حمل الخصم على : دعاوى القسم-أ
الاعتراف ، و ذلك عن طریق أداء الیمین لإثبات الدین ، و یترتب على خاسر الدعوى دفع غرامات 

.لفائدة الخزینة
و تكون ھذه الدعوى عند طلب تقسیم المیراث ، ففي ھذه الحالة ینص : عیین طلب القاضيدعوى ت-ب

.القانون على و جوب اللجوء إلى المحكمة لطلب تعیین حكم للفصل في المسائل المتنازع فیھا بین الورثة
ن ، و في ھذه و ھي الدعاوى التنفیذیة التي یصدر فیھا القضاء حكمھ في ثبوت الدی: دعوى إلغاء الید-ج 

الحالة فإن الدائن یحق لھ أن یقوم بحبس المدین ، كما یحق لھ بیعھ كالعبید أو قتلھ أو تشغیلھ في خدمتھ 
.على سبیل الاسترقاق

و تكون ھذه الدعوى عند ثبوت الدین و التحقق من وجود مال للمدین ، فیحق : دعوى أخذ رھینة-د 
.ھللدائن أخذه كرھینة من أجل استیفاء حق

:نظام الأسرة-2
تخضع الأسرة في قانون الألواح الإثني عشر إلى سلطة الأب، فھو المالك لأموالھا، و كل أفراد الأسرة 
یخضعون لقراراتھ بما فیھم الزوجة و الأولاد و العبید على حد سواء ، و عند وفاة الأب تجب الوصیة 

.و السفھاءللقاصرین و النساء ، و كذلك المال بالنسبة للمجانین 
:الأموال-3

:قسم قانون الألواح الإثني عشر الأموال إلى نوعین
و تخص العقارات و الوسائل التي یتم استغلالھا و یتم نقل ملكیتھا عن طریق إبرام : الأموال النفیسة-أ

غة عقد بحضور الطرفین و خمس شھود بالغین أمام المحاكم ، و یقوم حامل المیزان بتسجیل العقد بصی
.رسمیة

و ھي التي لا تكون ذات قیمة مالیة معتبرة و یتم فیھا نقل الملكیة بمجرد : الأموال غیر النفیسة-ب
.التسلیم

:نظام الجرائم-4
:قسم قانون الألواح الإثني عشر الجرائم إلى نوعین

.و ھي التي تقع على الشخص: الجرائم الخاصة-أ
و ھي التي تمس بالمصلحة العامة كالخیانة العظمى و الاعتداء على الدیانات و : العامةالجرائم-ب

.الھروب من الحرب
و بعد العھد الذي ساد فیھ النظام الجمھوري، ظھر نظام آخر یسمى بالعھد الإمبراطوري ، و قد كان من 

.م565م إلى .ق27عام 
:ھذه الحقبة الزمنیة نذكر ما یليو من أشھر المدونات القانونیة التي ظھرت في 

408و كانت ھذه المدونة قد أنشأھا الإمبراطور تیودور الذي كانت فترة حكمھ من : تیودور: مدونة-1
:كتابا مفصلة كما یلي16م، و قد جاء قانون تیودور مقسما إلى 450م إلى 

.مصادر القانون و صلاحیات موظفي الإمبراطور: الكتاب الأول-
.القانون الخاص: تاب الثانيالك-
.القانون الجنائي- القانون المالي-القانون العام: 15-2من : الكتاب-



:مدونة جوستیان-2
م ، و قد اشتملت 565م إلى 527تنسب ھذه المدونة إلى الإمبراطور جوستیان الذي حكم الرومان من 

نظیم الزواج و المیراث و الدعاوى القضائیة و ھذه المدونة القانونیة على مجموعة من الأبواب تناولت ت
.الأموال و الأشخاص و أبواب القانون بصفة عامة

و من خلال ما سبق بیانھ في أشھر المدونات القانونیة التي ظھرت عند الرومان یمكننا الإشارة إلى أھم 
:الخصائص التي تمیزت بھا ھذه المدونات

لروماني اتسم بالقسوة الشدیدة فمثلا عقوبة السارق إن كان الجرم ففي مجال العقوبات نجد أن القانون ا
وقع لیلا ، فإن القانون یجیز للضحیة قتلھ و أما إن كان قد وقع في النھار، فإن كان حرا صار عبدا 

.للضحیة ، و إن كان عبدا فإنھ یجلد ثم یعدم
إیقاع العقوبة التي یختارھا دون أن و في أغلب الجرائم یعطي القانون الروماني الحق للمجني علیھ في 

تتدخل الدولة في تحدید نوع العقوبة و أما في الأحوال الشخصیة ، فقد منع القانون الروماني الزواج بین 
الأقارب بسبب علاقة الأبوة و الأخوة عكس ما كان عند النظم القانونیة في مصر الفرعونیة ، كما منع 

شراف و النبلاء لا یجوز لھم الاقتران بالعامة و العبید ، و كذلك الشأن القانون الزواج بین الطبقات ، فالأ
.عند اختلاف الدیانة فقد منع القانون الزواج بین الیھود و النصارى لعدم وجود الكفاءة في الدین

:ممیزات المدونات القدیمة
:تمیزت المدونات القدیمة بمیزات أھمھا

تمعات القدیمةأنھا تمثل صورة صادقة لتطور المج-1
"إذا، إن:"أنھا اتبعت تبویبا خاصا بأسلوب موجز في جمل شرطیة تبدأ بأداة الشرط مثل-2

وتنتھي بجواب الشرط، و تصاغ بضمیر الغائب و ھي في مجموعھا لا تتناول المبادئ العامة و الأصول 
.بل تعالج الفروع و الجزئیات

من بیئة إلى أخرى، منھا اقتصر على القواعد القانونیة اختلفت المدونات القدیمة من حیث مضمونھا -3
.وحدھا و البعض الأخر ضمنھا القواعد الأخلاقیة و الدینیة

كان احترام مختلف المدونات القانونیة متباینا من خلال الظروف التي أحاطت بصدورھا، فمنھا ما -4
تطبیقھا، و منھا ما صدر نتیجة كان صادرا عن الآلھة التي كانت مصدر الإلھام فیجبر الناس على

.الأحداث السیاسیة و الاجتماعیة فقام الشعب على تطبیقھا من تلقاء نفسھ


